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أولا: مقدمة:

    إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة كثر الجدل حولها و حول آثارها في الدول النامية و المستقبلة لها، و حول ما إذا كان أثرها الصافي في التنمية إيجابيا أو سلبيا، و لا يستطيع أحد أن يجزم أن الجدل قد حُسم نهائيا و على نحو قاطع لصالح هذا الرأي أو ذاك.

    كما يتجلى من خلال العنوان أن هذا البحث يتناول أحد أهم الموضوعات الجديرة بالدراسة و البحث في الوقت الحاضر و التي تستدعي اهتمام جميع دول العالم بصفة عامة و الدول السائرة في طريق النمو بصفة خاصة، ألا و هو موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة و أثرها على التنمية الاقتصادية للبلدان العربية.

    و في ظل تطورات التيار الجارف للعولمة المالية، بكل ما تحمله هذه الظاهرة من تداعيات في تغييرها للأنماط الاقتصادية، فكان من البديهي على الدول العربية أن تعي هذه المعطيات الجديدة و أن تستغل كل الفرص التي يمكن أن تُتاح لها، و تعمل قدر الإمكان لتجنب المخاطر المحدقة بها و تأخذ كل الإجراءات لاستقطاب و دعم هذه الاستثمارات. 
ثانيا: أهمية الاستثمار و دوره في التنمية
2-1- تعريف الاستثمارات الأجنبية:
    يقصد بالاستثمار الأجنبي أو الدولي كل استثمار خارج موطنه بحثا عن دولة مضيفة سعيا وراء تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والمالية والسياسية، كما يمكن تعريفه أنه كل استخدام يجري خارج موارد مالية يملكها بلد ما من البلدان.
    تقسم الاستثمارات الأجنبية إلى نوعين رئيسيين هما:
· الاستثمار الأجنبي المباشر: و يقصد به الاستثمار في موجودات دولة أخرى، و يتم ذلك من خلال تأسيس الشركات أو اندماجات في شركة وطنية،... باختصار أي موجودات الشركة الأم في دول مضيفة. ويعرف أيضا بأنه المال الوافد على دولة غير دولته والمستخدم مباشرة للغرض الذي قدم من أجله وفقا للقوانين الوطنية( للدولة المضيفة) ومن هنا يمكن تقديم نوعين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة هما: الاستثمار المشترك والاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي:
· الاستثمار المشترك: ينطوي الاستثمار المشترك على اتفاق طويل الأجل يشارك فيه طرفان (شخصيتان معنويتان) أو أكثر من دولتين مختلفتين، حيث لا تقتصر هذه المشاركة على حصة في رأس المال فقط بل قد تكون المشاركة من خلال تقديم الخبرة والمعرفة أو العمل أو التكنولوجيا بصفة عامة، وقد تكون المشاركة بحصة في رأس المال أوكله على أن يقدم الطرف الآخر التكنولوجيا، أو قد تأخذ المشاركة شكل تقديم المعلومات أو المعرفة التسويقية أو تقديم السوق.
· الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي: تمثل مشروعات الاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي أكثر أنواع الاستثمار الأجنبي تفضيلا لدى الشركات متعددة الجنسيات ويرجع هذا إلى عدد من الأسباب، حيث أن هذه الأخيرة تقوم بإنشاء فروع للإنتاج أو التسويق أو أي نوع آخر من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدمي بالدول المضيفة ونجد الكثير من دول العالم الثالث لا تفضل هذا الشكل من الاستثمارات خوفا من التبعية الاقتصادية وما يترتب عليها من آثار سياسية على الصعيدين المحلي والدولي، ومن احتكار الشركات المتعددة الجنسيات لأسواق الدول النامية، رغم عدم وجود دلائل علمية كافية لتفسير هذا الخوف، في حين توجد في دول العالم الثالث من يفضل هذا الشكل من الاستثمار لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
· الاستثمار الأجنبي غير المباشر: يعرف هذا الاستثمار بالتقني أو التكنولوجي ، فهو عبارة عن اتفاقيات تعاقدية أو ارتباطات قصيرة الأجل بين شركة أجنبية وأخرى محلية يتم بمقتضى هذا الارتباط نقل تكنولوجيات وحق المعرفة من الطرف الأول إلى الطرف الثاني دون استثمارات مالية أو مادية من لطرف الأول ، كما يعرف أيضا أن المستثمر الأجنبي لا يكون مالكا لجزء أو لكل مشروع الاستثمار.
    يعتبر موضوع البحث من الناحية النظرية من أهم الموضوعات التي تتناولها الدراسة المالية و الاقتصادية المعاصرة، فالاستثمار يعتبر متغيرا اقتصاديا كليا يلعب دورا هاما في مسار النظام الاقتصادي و تطوره فهو يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمتغيرات اقتصادية كلية أخرى كالادخار، الدخل، و مستوى التشغيل، و يساهم الاستثمار بشكل مباشر في تغيير معدل النمو الاقتصادي.
كما يعتبر موضوع الاستثمار من الناحية العملية الشغل الشاغل للدول المتقدمة و النامية على حد سواء، و هو ما يمكن ملاحظته من خلال سعي الأجهزة المختصة في مختلف الدول إلى ترقية و تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات مع توسيع و زيادة أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر بمكوناته المالية و التقنية و الإدارية و آلية تنمية الموارد البشرية.
المؤيدون و الداعون للاستثمارات الأجنبية، يذكرون أنها تسد حاجتين أساسيتين للدول النامية: الحاجة إلى رؤوس أموال أكثر، و الحاجة إلى عملة صعبة، و أنها تجلب لها كذلك التكنولوجيا الحديثة و الكفاءات الإدارية و دراية عالية بأساليب التسويق الحديثة، و ثم فهي مصدر مهم لزيادة فرص التوظيف في الدول المضيفة و زيادة إيراداتها.
أما الناقدون للاستثمارات الأجنبية الخاصة، فيشككون في صحة هذا كله أو في أهميته، فهي بدلا من أن تجلب رؤوس أموال جديدة، كثيرا ما تعتمد على المدخرات المحلية، كما أنها بإصرارها على الحصول على إعفاءات جبائية و اميتيازات خاصة من الدول المضيفة، و بقدرتها على التلاعب في تغيير الأرباح، لا تساهم مساهمة حقيقة و فعلية في زيادة إيرادات الدولة المضيفة، و زيادة على ذلك، قد تشيع الفساد في الحياة السياسية و الاجتماعية و الثقافية، فهي تفسد السياسة بضغوطها و رشاها لتحقيق مآربها.
لكن ليس هناك ما ينفي وجود أي نفع من الاستثمارات الأجنبية الخاصة، بل إن الأغلبية الساحقة من حكومات الدول النامية اليوم تتنافس فيما بينها من أجل استقطاب هذه الاستثمارات إليها، و تعتبرها عاملا رئيسيا في زيادة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، و نجدها تسن القوانين و التشريعات المُشجعة للاستثمارات الأجنبية الخاصة و تقديم مختلف الإغراءات و التسهيلات لها رغبة منها في جذب المزيد منها.
كما أن فتح الباب على مصراعيه للمستثمرين الأجانب قد يكون له عواقب غير محمودة على الاقتصاديات الوطنية، فلذلك من الواجب على الدول النامية أن تُهيئ البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز المستثمرين الأجانب و توجيههم نحو القطاعات الأكثر تماشيا و الأهداف الاقتصادية و السياسية للدول المضيفة، و هو ما يعني أن على الدول المضيفة أن توفر الشروط الملائمة و كذلك عليها التدخل إيجابا حتى تحقق الاستثمارات الأجنبية الخاصة الأهداف المرجوة منها.
ثالثا: الاتجاهات العامة للاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي

3-1- تطور الاستثمارات الأجنبية في العالم:

تعمل الدول النامية و من بينها الدول العربية كما هو الشأن بالنسبة للدول المتقدمة على تشجيع و جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تغطية الفجوة بين الادخار المحلي و الاستثمار المحلي و تقليص الاعتماد على المديونية الخارجية.

إن ما يميز البيئة الاقتصادية الدولية اليوم هو عولمة الإنتاج و تجسدت هذه العولمة خاصة من خلال تطور الاستثمار الأجنبي المباشر و زيادة انتشاره كما و كيفا بين الدول المختلفة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات و التي يمكن اعتبارها المتحكم الفعلي في حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرتبطة بالاستراتيجيات المالية و التسويقية و الإنتاجية لهذه الشركات العملاقة، فحسب تقرير الأمم المتحدة، تم إحصاء ما لا يقل عن 37000 شركة متعددة الجنسيات سنة 1993، تشغل 73 مليون عامل منهم 30 مليون الخارج، و تنتج حوالي 25% من الناتج العالمي. إن جل التقارير تشير إلى أن حولي 300 من هذه الشركات مسؤولة عن 80% من الاستثمار الأجنبي في العالم، و قدرت هيئة الأمم المتحدة للتجارة و التنمية أن الشركات المتعددة الجنسيات تملك 75% من تجارة السلع العالمية و 80% من تجارة التكنولوجيا.
منذ سنة 1990 ارتفعت الاستثمارات الخارجية سنويا بنسبة 28% و هذا أسرع ثلاثة أضعاف من نمو الصادرات العالمية، و أسرع أربعة مرات من نمو الناتج الإجمالي العالمي، و الجدول الموالي يبين تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة 1996-2000.
جدول1: تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة 1996-2000

                                                                               الوحدة مليار $
	السنوات
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم
	356
	464
	644
	827
	100

	نسبة النمو %
	-
	30.33
	38.79
	28.41
	33.01


Source : - Anne-Marie Alcabas. « Les nouvelles formes de l’IDE », dans : Problèmes économiques, N02660, Avril 2000, Paris, p19.
· Alternatives Economiques, Janvier 2001, P18.
بالنسبة للفروع و القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، نجد اليوم هذه الاستثمارات تتجه بشكل كبير نحو القطاعات المالية و فروع الخدمات، و بشكل أقل نحو الصناعات التحويلية، كما أن القسم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تقوم بإنشاء فروع جديدة بل تركز على شراء مشروعات قائمة.

أما السمة الأساسية لهذه الاستثمارات فتتمثل في عمليات الاندماج و التملك، حيث بلغت عمليات التملك و الاندماج 544 مليار $ سنة 1998، أي ما نسبته 84% من الحجم الكلي للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبالتالي، فعمليات التملك و الاندماجات تمثل الشكل المفضل الذي تأخذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و تقدر بعض الدراسات أن المبلغ الإجمالي لعمليات التملك و الاندماج زاد بمعدل هائل بلغ 129% في الفترة بين 1995 و 1998، و بمعدل 69% في الفترة بيم 1997 و 1998 فقط.

3-2- عوامل تسارع حركة التملك و الاندماج بين الشركات الكبرى
كان انفتاح أسواق جديدة خاصة في دول جنوب شرق آسيا و اليابان و تسارع وتيرة عمليات الخصخصة في دول شرق أوروبا و أمريكا اللاتينية كالبرازيل و المكسيك، كانت كلها عوامل ساهمت في تسارع تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما كان لتطور الأسواق المالية التي من شأنها تسهيل عمليات العروض العامة للشراء أو التبادل.
إن الحركة المكثفة لعمليات التملك و الاندماجات يعتبر نتيجة طبيعية و حتمية للتحولات القطاعية التي تميزت بما يلي:
· شدة و كثافة المنافسة في قطاع الاتصالات و صناعة المعلومات و التكنولوجيا الحديثة.
· إعادة هيكلة القطاعات الضخمة على المستوى العالمي مثل قطاع الصناعات البترولية و الكيماوية و قطاع السيارات و البنوك.
· تسارع حركة العولمة و إنشاء شركات جديدة للهندسة و الدراسات الاستشارية التي من شأنها تقديم خدمات أخرى، حيث كان السبب الرئيسي وراء إنشائها هو حاجة الشركات التي تعمل خارج مواقعها الأصلية متابعة زبائنها باستمرار و الاستجابة لتغيرات المحيط، خاصة على مستوى الدول الأجنبية التي تنقل استثماراته إليها.
و الجدول الموالي يوضح القطاعات المعنية بعمليات التملك و الاندماج على المستوى العالمي.

الجدول2: توزيع عمليات التملك و الاندماج على الصعيد العالمي
	بالحجم
	بالقيمة

	عدد العمليات
	القطاع
	المرتبة
	المبلغ مليار $
	القطاع
	المرتبة

	842
	خدمات مقدمة للشركات
	1
	75.9
	استخراج المنتجات البترولية
	1

	345
	الصناعة الكيماوية
	2
	50.8
	قطاع السيارات
	2

	314
	البنوك و المؤسسات المالية
	3
	50.6
	البنوك و المؤسسات المالية
	3

	293
	الصناعة الكهربائية و الإلكترونية
	4
	50.3
	البريد و الاتصالات
	4

	268
	التوزيع بالجملة
	5
	40.9
	مطابع، نشر، صناعة الورق
	5

	233
	الصناعات الغذائية و التبغ...
	6
	39.4
	إنتاج و توزيع الكهرباء و الغاز
	6


Source : « KPMG Corporate Finance, Janvier 1999 ». dans : Problèmes économiques, N02660, Avril 2000, Paris, P20

3-3- التحاليل المفسرة لظاهرة تنامي الاستثمارات الخارجية
    إن التحاليل المفسرة لظاهرة تنامي الاستثمارات الأجنبية يمكن تجميعها في ثلاثة مجموعات رئيسية هي:

1. التحاليل المتعلقة بالمزايا الخاصة للشركات و المتعلقة أساسا بمستوى التطور التكنولوجي و القدرة على المنافسة و الكفاءة التنظيمية التي تسمح للشركة بفرض تواجدها أمام منافسيها.
2. التحليل القائم على المزايا النسبية للبلدان المضيفة، فالشركات المتعددة الجنسيات لا تقوم بنقل استثماراتها خارج بلدانها الأصلية إلا إذا توقعت استغلال فرص فعلية لتعظيم أرباحها و زيادة حجم مبيعاتها و مدى اتساع السوق المحلي.
3. التحليل القائم على دورة حياة المنتج أو العملية الإنتاجية، حيث يبدأ تسويق المنتج أولا داخل بلده الأصلي ثم مع دخول مراحل متأخرة من حياته يدخل المنتج إلى بلدان أخرى.
أما فيما يتعلق بقرار الاستثمار في الخارج، يمكن تمييز ثلاثة مراحل هي:

1. المرحلة الأولى: قرار الاستثمار في الخارج وفق التحاليل السابقة.
2. المرحلة الثانية: اختيار المناطق الجغرافية ذات الأهمية، حيث تركز الشركات متعددة الجنسيات على المناطق التي تحوز على الموارد اللازمة و انخفاض تكاليف الإنتاج و المحيط التكنولوجي المتقدم المتميز بالنوعية الجيدة.
3. المرحلة الثالثة: الاختيار النهائي للموقع و البلد المضيف داخل المنطقة المستهدفة، إذ تدخل بعين الاعتبار المعايير التقنية و الاقتصادية و المالية و مدى توفر الهياكل القاعدية و كفاءة الأيدي العاملة و مستوى الإعانات المالية و الجبائية و المحيط العام للأعمال.
3-4- التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية على الصعيد العالمي
    كانت الدول الأكثر تصنيعا هي المستفيد الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة على حساب بلدان العالم النامي، و بما أن الشكل الأهم للاستثمارات الأجنبية المباشرة يأخذ شكل الاندماجات أو التملك بين كبريات الشركات العالمية التي هي في الأصل شركات الاقتصاديات المصنعة و ليس النامية و تشير البيانات التفصيلة لعام 1998 أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية تمركزت في مجموعة من الدول المتقدمة التي بلغت حصتها حوالي 71% من التدفقات الكلية، و أصبحت في سنة 1999 تبلغ 74% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما بقيت حصة الدول النامية لا تتجاوز 26% من هذه التدفقات.
الجدول الموالي يبين كيفية توزع الاستثمارات الأجنبية على الصعيد العالمي:

جدول3: توزيع الاستثمارات على الصعيد العالمي
	مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج البلد كنسبة من الناتج الداخلي الإجمالي
	مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل البلد كنسبة من الناتج الداخلي الإجمالي
	الإنتاج المحلي الإجمالي لسنة 1998 (مليار دولار)
	البلدان

	1997
	1980
	1997
	1980
	
	

	5.8
	0.9
	16.6
	5.9
	6194
	البلدان النامية

	2.5
	0.7
	5.7
	2.2
	1881
	البلدان الأقل نموا

	13.9
	6.4
	10.5
	4.8
	22543
	البلدتان المتقدمة

	11.9
	5.3
	11.7
	5.0
	28737
	مجموع بلدان العالم


Source : « La géographie des multinationales », dans : Alternatives Economiques, N0184, France, Septembre 2000, P45.
    و من أجل إبراز المنحنى الذي أخذته الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد العالمي نعرض الجدول الموالي:
جدول4: التجارة الخارجية و الاستثمارات الأجنبية المباشرة كنسبة من الناتج الداخلي الإجمالي

	1993
	1990
	1985
	1980
	1970
	%

	8.5
	7.5
	5.4
	4.5
	5.4
	IDEمخزون

	14.7
	15.1
	15.0
	17.0
	10.7
	التجارة الخارجية

	0.7
	0.9
	0.5
	0.5
	0.4
	IDEتدفق

	2.7
	0.9
	1.3
	0.5
	0.2
	تدفق استثمارات المحافظ المالية


Source : Observatoire des investissements internationaux d’après les données de FMI, dans : Fabrice Hatem. Les multi nationales en l’an 2000, Ed Economica, Paris, 19995, P10.

    منذ سنة 1985، تطورت الاستثمارات الأجنبية حتى حلت محل التجارة الخارجية كمحرك رئيسي لحركة اندماج الاقتصاد العالمي، فبين سنتي 1985 و 1990، زاد حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 0.5% إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما أنه في سنة 1993 بلغ تراكم مخزون هذه الاستثمارات 2100 مليار دولار أي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
    و عند ملاحظة كيفية توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي، فنلاحظ أن النصيب الأكبر يعود لصالح الدول المصنعة، في حين تبقى الدول النامية تتنافس فيما بينها على الباقي و المقدر بحوالي 25%، حيث هذه النسبة الضئيلة أيضا تعرف تركز في مناطق دون الأخرى من الدول النامية، فنجد أنه في سنة 1998 كان نصيب البلدان النامية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 189 مليار دولار، حصلت آسيا وحدها منها على 85 مليار دولار، و دول أمريكا اللاتينية على 77 مليار دولار، و الباقي للدول الإفريقية التي تضل اقل المناطق استقطابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
و من أجل معرفة نصيب الدول العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ندرج الجدول الموالي:
جدول5: الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية و مقارنته بالدول الأخرى

	الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية (القيمة بالمليون دولار)
	البلدان

	1999
	1998
	1997
	1996
	1995
	1994
	1993
	

	
	323
	361
	16
	13
	3
	-34
	الأردن

	
	100
	100
	130
	399
	62
	401
	الإمارات

	
	650
	339
	238
	264
	432
	562
	تونس

	
	500
	630
	447
	-24
	22
	-59
	الجزائر

	
	2400
	2575
	-1129
	-1877
	350
	1369
	السعودية

	
	1076
	891
	636
	598
	1256
	493
	مصر

	
	258
	1079
	354
	332
	551
	491
	المغرب

	6200
	5948
	6252
	1522
	-252
	2110
	4573
	مجموع الدول العربية

	198000
	165936
	172533
	135343
	106224
	101196
	78813
	الدول النامية

	827000
	643879
	464341
	358869
	328862
	253506
	219421
	العالم

	1%
	0.92%
	1.35%
	0.42%
	-0.08%
	1.27%
	2.08%
	الأهمية بالنسبة للدول العربية

	26%
	25.77%
	37.16%
	37.71%
	32.30%
	39.92%
	35.92%
	الأهمية بالنسبة للدول النامية

	74%
	74.23%
	62.84%
	62.29%
	67.70%
	60.08%
	64.08%
	الأهمية بالنسبة للدول المتقدمة


المصدر: "العولمة و العوربة و الأسواق المالية في الدول النامية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و الاستثمار العربي"، في: مجلة الدراسات المالية و المصرفية، المجلد الثامن، العدد الثالث، السنة الثامنة، سبتمبر 2000، ص21.

    الجدول السابق يبين بوضوح ضعف مكانة الدول العربية في ما يخص استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
رابعا: الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل العولمة المالية
    لقد أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر عاملا فعالا في تفعيل العولمة المالية، لأنه يمثل أداة رئيسية لانتقال رؤوس الأموال عبر العالم، وقد أظهرت الإحصائيات أن مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ عام ‏2004‏ نحو‏9‏ تريليون دولار‏,‏ ويعزي هذا المجموع إلى نحو‏70‏ ألف شركة غير وطنية والشركات التابعة لها بالخارج وعددها نحو‏690‏ ألف شركة‏ ‏ وقد بلغ مجموع مبيعات الشركات التابعة الأجنبية نحو‏19‏ تريليون دولار،‏ وإذا رتبت الشركات غير الوطنية حسب الأصول الخارجية فإن شركة جنرال إليكتريك قد ظلت هي أكبر شركة عبر وطنية غير مالية على نطاق العالم تليها شركة‏'‏ فدافون‏'(‏ بريطانيا‏)‏ وشركة‏'‏فورد‏'‏ للسيارات‏(‏ الولايات المتحدة‏)، ‏ ومن بين أكبر‏100‏ شركة عبر وطنية على نطاق العالم فإن مقدار أربع شركات منها على رأسها شركة‏'‏ هاتشيسون هوامبو‏'(‏ هونج كونج‏,‏ الصين‏)‏ توجد في اقتصاديات نامية‏، الملاحظ أن تقرير الاستثمار العالمي عام 2004 قد صنف أكبر‏50‏ شركة عبر وطنية مالية والتي تهيمن علي الخدمات المالية العالمية ليس فقط من حيث مجموع الأصول ولكن أيضا من حيث عدد البلدان التي تعمل فيها‏،‏ وتتصدر القائمة مجموعة سيتي جروب‏CityGroup (الولايات المتحدة‏),‏ يليها مصرف يو بي إس‏UBS(‏سويسرا‏)‏ وشركة‏Allianz(‏ ألمانيا‏)‏ وكان نصيب الشركات عبر الوطنية المالية من فرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة هو‏74%‏ من مجموع أصول أكبر شركة وطنية مالية في عام‏2003.
من حيث الأشكال الرئيسية الثلاثة لتمويل الاستثمار الأجنبي‏,‏ فإن استثمار رأس المال السهمي يهيمن على المستوى العالمي‏,‏ فأثناء العقد الماضي بلغ نصيبه نحو ثلثي مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر‏,‏ أما نصيب الشكلين الآخرين من الاستثمار الأجنبي المباشر‏-‏ وهما القروض المعقودة داخل الشركة والعائدات المعاد استثمارها‏-‏ فكانا في المتوسط‏23%‏ و‏12%‏ علي التوالي ويتقلب هذان الشكلان تقلبا واسعا وهو ما يعكس التغيرات السريعة في الأرباح وعائدات الأسهم المعادة إلى الوطن أو الحاجة إلى تسديد القروض‏.‏
أما بالنسبة للموقف في أفريقيا فإن هناك زيادة نحو الاستثمار في الموارد الطبيعية، وكان أكبر متلق لهذه التدفقات‏ انجولا وغينيا الاستوائية ونيجيريا والسودان ومصر إذ بلغ نصيبها أقل قليلا من نصف جميع التدفقات الداخلة إلي أفريقيا،‏ وتلقت أقل البلدان نموا مقادير صغيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر وكان منشأ معظم الاستثمار في أفريقيا أوربا‏.‏ 


يمكن القول أن التدابير والمبادرات المتعلقة بالوصول إلي الأسواق على الصعيد الدولي والتي تستهدف البلدان الأفريقية‏(‏ مثل قانون تشجيع نمو أفريقيا وإتاحة الفرص لها والذي اعتمدته الولايات المتحدة لم تكن ناجحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر‏،‏ وقد جرى التشديد في العديد من المبادرات التي أطلقت مؤخرا على الحاجة إلى الدعم الدولي للتنمية في أفريقيا مثل‏:‏ لجنة أفريقيا‏(‏ التي أنشأتها بريطانيا‏)‏ قد أصدرت تقريرا في مارس‏2005‏ توصي فيه بإجراء زيادة كبيرة في المعونة المقدمة لأفريقيا وأقترح التقرير تدابير تساعد علي اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعا التقرير المانحين إلى مضاعفة تمويلهم من أجل الهياكل الأساسية واعتماد إلغاء الديون الخارجية بنسبة‏100%‏ ودعم مرفق المناخ الاستثماري من أجل أفريقيا في إطار مبادرة الشراكة الاقتصادية الجديدة من أجل تنمية أفريقيا‏(نيباد‏)‏ وإنشاء صندوق يوفر التأمين للمستثمرين الأجانب في البلدان الخارجة من نزاع في أفريقيا‏.
‏أ – التدفقات الناجمة عن الاستثمار الأجنبي المباشر:لفهم أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر ومعرفة التوازنات الموجودة في العالم فلا بد من معرفة التدفقات الداخلية والخارجية وأي جهة في العالم تستفيد أكثر، وتقدم الإحصائيات في الجدول التالي قيم هذه التدفقات:

جدول 6: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الدول النامية والدول المصنعة (و.ق: مليار دولار)
	
	التدفقات الداخلية من الاستثمار الأجنبي المباشر
	التدفقات الخارجية من الاستثمار الأجنبي المباشر

	السنوات 
	93-98
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	93-98
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	الاقتصاديات المتقدمة
	63.8
	77.7
	81.3
	62.2
	76.5
	69.9
	58.6
	85.9
	61.8
	88.2
	89.1
	92.0
	93.6
	87.3

	الاقتصاديات النامية
	34.6
	21.3
	18.1
	26.4
	21.7
	26.3
	36
	13.8
	8
	11.6
	10.6
	7.3
	4.7
	11.4

	جنوب شرق آسيا
	1.6
	1
	0.6
	1.4
	1.8
	3.8
	5.4
	0.3
	0.2
	0.3
	0.4
	0.7
	1.7
	1.3


المصدر: الأونكتاد، تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2004
1- التدفقات الداخلية للاستثمار الأجنبي المباشر: بسبب حدوث زيادة قوية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية شهد عام 2004 طفرة طفيفة في الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي بعد ثلاث سنوات من التدفقات الآخذة في الهبوط، فهذه التدفقات الناجمة من الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي بلغت 648 مليار دولار، كانت في سنة 2004 أعلى بنسبة 2% عنها في عام 2003 قفزت التدفقات الداخلة في البلدان النامية بنسبة 40% أي 233 مليار دولار ولكن البلدان المتقدمة كمجموعة عانت من انخفاض بنسبة 14% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إليها ونتيجة لذلك فإن نصيب البلدان النامية من التدفقات الداخلية للاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي بلغ 34%، إن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر كان بارزا بشكل خاص في الدول النامية في سنة 2004. 

2- التدفقات الخارجة من الاستثمار الأجنبي المباشر:لقد ارتفعت هذه التدفقات بنسبة 18% في عام 2004 وكان نصيب الشركات التي توجد مقراتها في البلدان المتقدمة يشكل معظم هذه الزيادات، وفي الواقع فإن قرابة نصف مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى الخارج كان من ثلاث مصادر، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ولكسمبورغ وظلت البلدان المتقدمة كمجموعة مصدرة هامة لرؤوس الأموال عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، فالتدفقات الصافية الخارجية قد تجاوزت التدفقات الصافية الداخلية بمقدار 260 مليار دولار، في حين أن التدفقات الخارجية من الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي قد انخفض بنسبة 25% لتهبط إلى 280مليار دولار وهو أكبر انخفاض في سبع سنوات.         

خامسا: الاقتصاد العربي الواقع والآفاق

5-1- تحديات الوطن العربي في مواجهة العولمة

    يترتب على العولمة فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية التي يُنظر إليها كعامل تنمية و تطور خاصة بالنسبة للبلدان، غير أن هذه الاستثمارات الأجنبية غالبا ما تبلغ حدا يتيح للدول التي تأتي منها هذه الاستثمارات الأجنبية، يتيح لها السيطرة على اقتصاديات الدول المضيفة، و بأن تعيد ترتيب أولوياتها الإنمائية و نمط إنتاجها، بل و التوجهات السياسية فيها بما يخدم مصالح البلدان المصدرة للاستثمار لا البلدان المضيفة.

    كما يترتب على العولمة أيضا، تحرير التجارة الخارجية، الأمر الذي يعتبره البعض أحد عوامل رفع القدرة التنافسية العربية في الأسواق العالمية، و اعتبار أن التجارة الخارجية هي محرك التنمية، و لكن السؤال المهم هو: ما هي حظوظ الاقتصاديات العربية في الأسواق العالمية من اكتساب قدرة تنافسية تفتح أمامها الأسواق، و هل هذه القدرة تكسب بفضل تحرير التجارة الخارجية أو بالأحرى تعزيز العملية التنموية؟

و من خلال هذا الطرح نجد أن العولمة تفرض مجموعة من التحديات على الدول النامية أهمها:
· الاعتراف بشمولية العولمة.
· السعي إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي.
· إعادة هيكلة البنى الاقتصادية و السياسية بما تلائم مع متطلبات الوضع الجديد.
· وجوب تحرير التجارة و النقد و تيسير تحركهما عبر الحدود ضمن إطار العولمة.
و يُلاحظ أن الدول العربية في معظمها مثل باقي الدول النامية أخذت تلتزم إلى حد ما بالشروط التي تمليها المؤسسات النقدية و المالية الدولية خاصة فيما يُعرف بمحاور عمليات التكيف و التحديات المذكورة سلفا.
    إن العولمة تعني في المقام الأول التدفقات الاقتصادية عبر الحدود بتجاهل لهذه الحدود و تهميش سياساتها، و لعل أبرز التدفقات ينطلق من أنشطة الشركات المتعددات الجنسيات، و من ثم فإن ركوب قطار العولمة من شأنه أن يحد من الفهم المتبادل للدولة القومية بمصالحها و أولوياتها و سياساتها، و لذلك فإن منطق العولمة يفرض على الدول النامية عموما و الدول العربية خصوصا الوعي الوافي بالحقائق الكونية التي تجسدها العولمة حاليا، و هي التفاعل فيما بين مختلف الاقتصاديات من متقدمة و نامية في مجالات المال و التقانة و التجارة و المعلومات و كذلك الأفكار.
· فسعي البلدان العربية للاندماج في الاقتصاد العالمي يبرز مسألتين في غاية الأهمية:

· إن أية علاقة بين اقتصاد قوي و آخر ضعيف من شأنها أن تنتهي بمنح الطرف القوي معظم فوائد الاندماج، و بالتالي تأكيد تبعية الضعيف للقوي أي تبعية الاقتصاد النامي للاقتصاد المتقدم صناعيا و هذا ينطبق تماما على أوضاع الاقتصاد العربي.
· إن الحديث يقتصر على التبشير بسعي الاقتصاديات العربية اقتصادا فاقتصادا إلى الاندماج لا بين الاقتصاديات العربية أولا.
    إن تصاعد البعد الدولي للرأسمالية و تعاظم حركة الاستثمارات الأجنبية و تنمي دور الشركات المتعددة الجنسيات و النمو المفرط و التشابك في ظروف غير متكافئة في أسواق المال العادية، أدى كل ذلك إلى:
· تزايد الفجوة بين الشمال و الجنوب و أصبح التفاوت كبيرا بين الدول الغنية و الفقيرة.
· تزايد تمركز الثروة و الفقر في مجتمعات الرأسمالية و في الدول النامية.
يمكن أن يؤدي الانفتاح المباشر و السريع الغير مسبوق بالتحضير و الاستعداد الكافيين على الأسواق العالمية التي تعرض المنتجات المحلية للبلدان النامية إلى منافسة شديدة لا تستطيع معها الصمود أمام المنتجات المستوردة، الأمر الذي يهدد بانهيار العديد من المشروعات المحلية و زيادة معدلات البطالة و تردي الأوضاع الاقتصادية بصورة أكبر لهذه البلدان.
    من أجل أن تقبل الدول النامية العولمة لا بد من إعادة العلاقة بين المنتج في الجنوب و المستهلك في الشمال و تكوين شراكة قائمة على الالتزام المتبادل، فالمنتج يلتزم في نشاطاته الاقتصادية باحترام البيئة و التنمية المستديمة، و الشريك في الشمال يدفع ثمنا عادلا الذي يغطي تكاليف المنتج و تغطية حاجاته الأساسية مع تحقيق هامش يسمح للمنتج بالاستمرار في الإنتاج.
5-2- دور الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا و مواجهة أزمة البطالة

    إن الاستثمار الأجنبي المباشر هو قبل كل شيء علاقة بين شريكين يحاول كل منهما تحقيق منفعته من علاقته بالطرف الآخر، هذه العلاقة هي بين الشركة صاحبة الاستثمار و الدول المضيفة.
يمكن أن نقوم بتحليل مدى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا و التخفيف من البطالة في الدول النامية من خلال الاستعانة بتحليل "دورة حياة المنتج" لـ « Vernon » و هو:
· إدا وجد أن المنتج في بداية حياته يتميز بتكنولوجيا عالية فالاحتكار يمثل المصدر الأساسي لأرباح الشركات، هذه الأخيرة تعتمد على سوق الدولة الأم و بالتالي لا تسعى إلى نقل استثماراتها خارج بلدها، فالسلع ذات المحتوى التكنولوجي المتطور تدخل السوق الدولية على أساس المزايا المكتسبة، حيث تعتمد المنافسة على الاحتكارات التكنولوجية، و كنتيجة لذلك تكون أسواقها ذات أنماط احتكارية مما يجعل أسعارها مرتفعة و من ثم يجعل الطلب عليها عند مستويات دخل مرتفعة، كما تتميز أسواقها بمستوى مرتفع من الدخل الفردي و التطور الاقتصادي.
· أما في مرحلة ثانية: و قصد الاستفادة القصوى من الأرباح الاحتكارية خاصة بعد دخول التكنولوجيا المستخدمة إلى المرحلة الوسيطة، تبدأ هذه الشركات بنقل خطوط إنتاجها إلى خارج الدولة الأم، لكن عادة ما يكون ذلك إلى أسواق الدول المتقدمة للاستفادة من ارتفاع مستوى الدخل فيها، حيث تتوفر المعرفة التكنولوجية بسعر تكلفة أقل، و في هذه الحالة يمكن أن ينتقل رأس المال الأجنبي إلى الدول المتقدمة و ليس النامية.
· أما في المرحلة الأخيرة: عندما تصبح التكنولوجيا المستخدمة نمطية و تنخفض أرباح الشركات نتيجة المنافسة الشديدة بينها، كما تنخفض أهمية العنصر التكنولوجي في تكلفة الوحدة المنتجة و تصبح تكاليف العمل و المدخلات الأخرى أكثر أهمية، فتبدأ الشركات في البحث عن أماكن أخرى أكثر أهمية خاصة تلك التي تتميز بتكاليف إنتاجية منخفضة خاصة تكلفة اليد العاملة و توفر المواد الأولية، و هي العوامل التي تتوفر عليها الدول النامية.
    يمكن الاستنتاج أنه من الصعب الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا و تطويرها كما تدعي ذلك الأدبيات الاقتصادية، إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد يؤدي إلى التوسع الكمي في النشاط الإنتاجي، و زيادة النمو الاقتصادي، لكنه لا يؤدي إلى التطور الاقتصادي بمعنى الإضافة إلى رأس المال البشري على شكل الإبداع و الاختراع.
    أما إذا أردنا تحديد مدى فعالية الاستثمارات الأجنبية في مواجهة البطالة، فنجد الكثير من المؤشرات تفند هذا الادعاء بل على العكس من ذلك، فعمليات الاندماج و التملك التي اتسع انتشارها بين كبريات الشركات العالمية عادة ما ينتج عنها تسريح أعداد هائلة من العاملين.

    فإذا كان انتقال المشروعات و الشركات من الدول الصناعية إلى الخارج يلغي في جميع الأحوال فرص عمل في هذه الدول، فالسؤال الذي يُطرح هو: هل يستفيد العمال في الدول التي انتقلت إليها الاستثمارات من هذا الانتقال؟
تحت ضغط التكلفة المتزايدة على الشركات، تضع هذه الشركات إعادة توزيع فرص العمل القائمة في أولوياتها أكثر من محاولتها خلق فرص عمل جديدة. كما أن استخدام إمكانيات الاستثمار في الخارج بشكل لم يسبق له مثيل هو السبب في تنافس الدول فيما بينها، فتقوم بعض الدول بتقديم إعفاءات ضريبية و تقوم دول أخرى باستغلال عمالها عن طريق تدني مستويات الأجور فيها، و في المحصلة فإن هذا التنافس لا يخدم هذه الدول بل يؤدي إلى التدهور الاجتماعي و إلى عجز موازنة الدولة. و في سياق اعتبارات اقتصادية شاملة، فالاستثمارات الأجنبية لا تنتج أية فرص العمل، و هي ترفع من ضغط التكلفة في جميع أنحاء العالم، و تؤدي إلى الخضوع إلى إجراءات الترشيد و خسارة فرص العمل، خاصة و أن تقانة الدول الصناعية هي في تجدد دائم، بحيث أن النمو الاقتصادي يمكن أن يتحقق بعدد متناقص من العمالة البشرية و كل ذلك بسبب العولمة و تداعياتها.
5-3- العوامل المتحكمة في النمو الاقتصادي في الدول العربية
    و من أجل رفع التحدي و حب على البلدان العربية أن تحقق مستويات جيدة من النمو الاقتصادي و لا يتأتى لها ذلك إلا بتحقيق جملة من العوامل:
· التطور التكنولوجي.
· النمو المستمر.
· الاستثمار في البحث العلمي.
· الاستثمار الأجنبي المباشر.
· نقل التكنولوجيا.
    لقد أظهرت البيانات الإحصائية و جدود ترابط وثيق بين النمو الاقتصادي في الدول العربية و حجم الاستثمارات، إذ وجد أن الارتباط بينهما قد يصل إلى 90%، كذلك وجد أن التغيير في الاستثمار يكاد يفسر أكثر من 18% من التغير في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية و ذلك من خلال استخدام أسلوب التحليل التراجعي.
    إن قيام الاستثمار لا يمكن أن يتحقق في البلدان النامية إذا لم تتلق الدعم و المساعدة الكافية من الدول المتقدمة التي تتحكم في دواليب الاقتصاد العالمي و تستغل ثروات الدول النامية بأبخس الأثمان، و من ثم كان لزاما على الدول المتقدمة و المؤسسات المالية الدولية أن تقوم بواجبها تجاه الدول النامية من أجل تحقيق الاستقرار و الأمن و الرفاه.
5-4- أهمية المعونات الرسمية للبلدان النامية

    ذكرت دراسة تقييم المعونات التي أجراها البنك الدولي، أن كل دولار من المعونات الأجنبية في البلدان النامية التي سجلت درجة جيدة في مجال السياسات يجتذب دولارين تقريبا من الاستثمارات، لأن المعونات تزيد من ثقة القطاع الخاص و تساعد على توفير الخدمات العامة التي يحتاج إليها المستثمرون. و تم تعريف السياسات تعريف عاما بحيث لا تشمل سياسات الاقتصاد الكلي و السياسات المالية و السليمة و حسب، بل تشمل أيضا النظام التجاري المفتوح و ضمان حقوق الملكية الخاصة و انعدام الفساد و احترام سيادة القانون و شبكات الأمن الاجتماعي.
    و خلصت الدراسة إلى أن المعونات الأجنبية التي تقد للبلدان النامية التي تطبق سياسات سيئة ليس لها تأثير على التمويل و قد يكون لها تأثير سلبي.
    و قد استفادت بعض البلدان العربية من قروض و إعانات البنك الدولي كان الغرض منها تنمية و إصلاح السياسات ذات التوجه نحو القطاع الخاص و تحرير التجارة و إصلاح القطاع المالي. و ما يميز هذه الإعانات أنها لم تعرف تطورا مهما قياسا مع الحاجات المتنامية للبلدان العربية لإصلاح اقتصادياتها و مواكبة قطار العولمة.
جدول7: القروض و الاعتمادات المقدمة للبلدان المقترضة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لسنوات 1999-1999

                                                                                                                            (القيمة بملايين الدولارات)
	السنوات
	متوسط سنوي

90-94
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	القروض و الاعتمادات
	1584.7
	978.7
	1595.2
	914.8
	968.5
	1575.5


المصدر: تقرير البنك الدولي للتنمية 1999.

    إن العامل المحدد لنجاح البلدان العربية في مواجهة تحديات العولمة يتوقف بالدرجة الأولى على مدى قدرتها على إعداد و تنفيذ سياسات وطنية فعالة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الوطنية دون عزلها عن إطارها الدولي، خاصة و نحن نعيش في عالم غابت فيه الحدود التقليدية بين الدول و تشابهت فيه التوجهات الكبرى و الحلول المقترحة. و فيما يتعلق بتحفيز الاستثمارات الأجنبية نحو البلدان العربية فيجب عليها أن تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية الكفيلة بدفع المستثمرين الوطنيين و الأجانب للقدوم إليها رغبة منهم في تحقيق أهدافهم أولا و المساهمة في تنمية هذه البلدان ثانيا.
سادسا: تشخيص وضعية الاستثمار في البلدان العربية
6-1- أهم العناصر الجاذبة للاستثمار
    يقصد بمناخ الاستثمار مجمل الأوضاع القانونية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية التي تكوّن البيئة التي يتم فيها الاستثمار، و مكوّنات هذه البيئة متغيرة و متداخلة إلى حد كبير، إلا أنه يمكن حصر عدة عناصر يمكن في مجموعها أن تعطي أهم المحددات المحفزة للمستثمر و التي يبني عليها قراره الاستثماري و ذلك على النحو التالي:
المجموعة الأولى:
1. تمتع الدولة المضيفة بالاستقرار السياسي و الاقتصادي،
2. حرية تحويل الأرباح و الاستثمار إلى الخارج،
3. استقرار العملة المحلية،
4. سهولة إجراءات الحصول على ترخيص الاستثمار و التعامل مع الجهات الرسمية.
المجموعة الثانية:
1. إمكانية تحقيق عائد مرتفع من الاستثمار،
2. الإعفاء من الضرائب و الرسوم الجمركية،
3. وضوح القوانين المنظمة للاستثمار و استقراره.
المجموعة الثالثة:
1. توفر شريك محلي من الدولة المضيفة،
2. حرية التنقل،
3. حرية التصدير،
4. توفر فرص استثمارية.
6-2- أهم العناصر المعوقة للاستثمار
· عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي،
· الروتين و البيروقراطية و صعوبة التسجيل و الترخيص،
· عدم وضوح و استقرار قوانين الاستثمار،
· عدم ثبات و تدهور سعر صرف العملة المحلية،
· عدم الإعفاء من الضرائب و الرسوم الجمركية،
· القيود المفروضة على تحويل الأرباح،
· عدم توفر الاستقرار الأمني،
· عدم توفر قوانين مشجعة على الاستثمار،
· عدم توفر نظام مصرفي متطور،
· عدم وجود سوق مالية متطورة،
· عدم وجود بنوك للمعلومات المالية و الاقتصادية.
    حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتعاون و التنمية يعود إحجام المستثمرين الخواص الأجانب و الوطنيين على الاستثمار في البلدان النامية و من بينها الدول العربية، إلى عدم ملاءمة البيئة الاستثمارية المتسمة بالبيروقراطية الإدارية و عدم مسايرة الإطار التشريعي للتطورات و ضعف و عدم كفاءة أنظمة المعلومات، كما أن ضعف البيئة المواتية للاستثمار يعود بالدرجة الأولى إلى سوء تخصيص الموارد و تفشي الفساد الإداري، و سيادة بيئة التقدير الشخصي و الغموض البيروقراطي ممّا يعني المزيد من عدم الشفافية التي تؤدي إلى تردد المستثمرين و تشكيكهم في كفاءة النظام الحكومي و إلى عدم استقرار السياسة الاقتصادية الكلية.
    و قصد توفير الشروط الملائمة للاستثمار قامت الكثير من الدول العربية بوضع جملة من الإجراءات منها صدور الكثير من القوانين و التشريعات المتعلقة بترقية الاستثمار و أهم ما جاء فيها:

· تكريس مبدأ الاستثمار الحر العام و الخاص الوطني و الأجنبي، و ذلك باستثناء الاستثمار في قطاعات استراتيجية التي تتكفل بها الدولة وحدها.
· منح ضمانات و تسهيلات و امتيازات محفزة سواء مالية أو جبائية أو جمركية.
· حرية انتقال رؤوس الأموال المستثمرة و الأرباح، و حماية الاستثمار و تسوية الخلافات عن طريق المحاكم.
· إنشاء أسواق مالية لكنها ما زالت في كثير من الدول العربية غير متطورة.
و تسعى الدول النامية إلى حد الآن من جعل قوانينها ولوائحها وبيئتها الاستثمارية مواتية للمستثمرين، فقد قام أكثر من 20 بلدا بتخفيض ضرائب إيرادات الشركات في محاولة من هذه البلدان لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد فرضت العولمة المالية على الكثير من البلدان من تغيير الكثير من القوانين واللوائح الاستثمارية حتى تتماشى مع رغبات الشركات العالمية، وهو ما يمثل مؤشرا مباشرا لدخول الدول النامية في سباق نحو دخول العولمة المالية، إن هذه التعديلات والتهيئات التي تقوم بها هذه الدول تعطي لنا دليلا واضحا بأن حدة الأصوات المعادية لتوجهات العولمة المالية أخذت تقل شيئا فشيئا وأن خطاب المؤسسات العالمية المتحكمة في الإقراض والتجارة قد باتت أكثر إقناعا للكثير من الحكومات في العالم الثالث، خاصة مع فشل المخططات الإنمائية المحلية التي لا تجد الخبرة المناسبة للتنفيذ وهي الخبرة التي تستغلها الشركات العالمية المتخصصة والمستفيدة من الوضع الجديد في الدول النامية، ويمكن إيجاز هذه التغيرات في الجدول التالي:
جدول8: التغيرات في القوانين لإرضاء وجلب الشركات العالمية
	السنوات 
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	عدد البلدان التي أحدثت تغيرات 
	35
	43
	58
	39
	64
	65
	76
	60
	63
	69
	71
	70
	82
	102

	تغييرات أكثر موازنة للاستثمار الأجنبي المباشر(أ)
	80
	79
	101
	108
	106
	98
	135
	136
	131
	147
	194
	236
	230
	235

	تغييرات أقل موازنة للاستثمار الأجنبي المباشر(ب)
	2
	-
	1
	2
	6
	16
	16
	9
	9
	3
	14
	12
	24
	36


المصدر: الأونكتاد، تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2005
6-3- المؤشر المركب لمكون السياسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربية

    في محاولة لقياس أداء الاقتصاديات العربية و توصيف مناخ الاستثمار فيها قامت مؤسسة ضمان الاستثمار في الأقطار العربية منذ عام 1996 بتأسيس مؤشر مركب يقيس درجة تحسن أو تراجع مناخ الاستثمار في الدول العربية.

    تستند المنهجية التي تم اعتمادها لتعريف البيئة الاقتصادية المستقرة و المحفزة و الجاذبة للاستثمار على أنها تلك التي تتميز بعدم وجود عجز في الميزانية العامة، و يقابله عجز مقبول في ميزان المدفوعات، و معدلات متدنية للتضخم و سعر صرف غير مبالغ فيه و بنية سياسية و مؤسسية مستقرة و شفافية يمكن التنبؤ بها لأغراض التخطيط المالي و التجاري و الاستثماري. تقع الخصائص الأربعة الأولى ضمن السياسات الاقتصادية و تمثل محصلة و نتائج لسياسات تم إتباعها خلال فترات زمنية محدودة و يمكن الأخذ بها و مقارنتها مع فترات سابقة.
    و قد شمل المؤشر المركب ثلاث مجموعات هي: مجموعة السياسات المالية، مجموعة السياسات النقدية، و مجموعة سياسات المعاملات الخارجية. أما فيما يتعلق بالتطورات النوعية المتعددة التي تؤثر على مجمل المناخ مثل درجة الاستقرار السياسي، التطورات التشريعية و المؤسسية، تنمية الموارد البشرية و ما يتم من خطوات في مجال الترويج للبلد أو قطاعات الاقتصاد أو المشاريع، فإن المؤشر لا يعكسها مباشرة و لكن بدأ بإعطاء درجات دنيا و أخرى قصوى لتضمينها تدريجيا في حساب المؤشر المركب.
و المؤشرات الفرعية التي يتكون منها المؤشر المركب هي:
1. مؤشر العجز في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: يستخدم لتلخيص تطورات السياسة المالية في سعيها نحو تأسيس التوازن الداخلي للاقتصاد.
2. مؤشر العجز في ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: يستخدم لتلخيص تطورات سياسة سعر الصرف في سعيها نحو تأسيس التوازن الخارجي.
3. مؤشر معدل التضخم: يستخدم لتلخيص تطورات السياسة النقدية في سعيها نحو تدعيم استقرار التوازن الداخلي للاقتصاد.
   و يعرف المؤشر المركب حسابيا بأنه متوسط متوسطات المؤشرات الثلاثة. و فيما يلي نعرض المؤشر المركب لمكون السياسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربية.

جدول9: المؤشر المركب لقياس مناخ الاستثمار في البلدان العربية

	الدولة
	درجة مؤشر السياسة المالية
	درجة مؤشر السياسة النقدية
	درجة مؤشر التوازن الخارجي
	المؤشر المركب

	الأردن
	2
	1
	3
	2

	الإمارات
	-1
	1
	0
	0

	البحرين
	0
	0
	3
	1

	تونس
	-1
	0
	1
	0

	الجزائر
	2
	1
	1
	1

	جيبوتي
	-
	-
	-
	-

	السعودية
	2
	0
	3
	2

	السودان
	0
	1
	2
	1

	سوريا
	-
	0
	0
	-

	الصومال
	-
	-
	-
	-

	العراق
	-
	-
	-
	-

	عمان
	-1
	0
	-
	-

	فلسطين
	-
	0
	-
	-

	قطر
	3
	0
	3
	2

	الكويت
	-2
	0
	3
	0

	لبنان
	0
	1
	3
	1

	ليبيا
	-
	2
	3
	2

	مصر
	0
	0
	1
	0

	المغرب
	0
	1
	-
	-

	موريتانيا
	1
	1
	0
	1

	اليمن
	3
	0
	3
	2

	المتوسط 1998
	(0.4)
	0.4
	(0.3)
	(0.1)

	المتوسط 1999
	0.5
	0.5
	2
	1


المؤشر المركب هو متوسط لمتوسطات المؤشرات الثلاثة

المصدر: تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 1999
    يتم الحكم على التطورات في مناخ الاستثمار باستخدام قيمة المؤشر المركب على النحو التالي:

· أقل من 1: عدم تحسن في مناخ الاستثمار.
· من 1 إلى 2: تحسن في مناخ الاستثمار.
· من 2 إلى 3: تحسن كبير في مناخ الاستثمار.
و من أجل معرفة تطور مناخ الاستثمار في الوطن العربي نعرض الجدول الموالي:

جدول10: تطور مناخ الاستثمار في الدول العربية

	البيان              السنوات
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	المعدل العام للنمو الحقيقي
	-
	2%
	4%
	2.5%
	3.4%

	ميزان المالية العامة % للناتج المحلي
	تحسن في 11 دولة، و تراجع في 4 دول
	تحسن في 10 دول، و تراجع في 4 دول
	تحسن في 11 دولة، و تراجع في دولة واحدة
	تحسن في 5 دول، و تراجع في 10 دول
	تحسن في 8 دول، و تراجع في 6 دول

	الحساب الجاري % الناتج المحلي
	تحسن في 11 دولة و تراجع في دولتين
	تحسن في 8 دول و تراجع في 3 دول
	تحسن في12 دولة و تراجع في 7 دول
	تحسن في 4 دول و تراجع في 7 دول
	تحسن في 13 دولة و تراجع في دولتين

	معدل التضخم
	انخفض في 4 دول و ارتفع في 12 دولة 
	انخفض في 11 دولة و ارتفع في 4 دول
	انخفض في 15 دولة و ارتفع في 4 دول 
	انخفض في 7 دول و ارتفع في 6 دول 
	انخفض في 35 دولة و ارتفع في 3 دول

	المؤشر المركب
	1.05
	1.03
	1.1
	(0.1)
	1.0


المصدر: تقرير مناخ الاستثمار في البلدان العربية 1999.

    تشير النتائج السابقة للمؤشر المكون للسياسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربية خلال الفترة 1995-1999 أنه قد تم تسجيل نتائج إيجابية خلال الفترة 1995-1997 حيث سجل أعلى ارتفاع له سنة 1997، ثم سجل قيمة سالبة سنة 1998 نتيجة تدني أسعار النفط خلال تلك السنة، أما سنة 1999 فقد شهد المؤشر خلالها تحسنا ملحوظا نتيجة معاودة أسعار النفط الارتفاع.
6-4- الاستثمارات العربية البينية
    قدرت الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي في الفترة 1974-1995 بنحو 670 مليار دولار بينما لم تكن تتجاوز الاستثمارات العربية داخل الوطن العربي 12 مليار دولار، و بذلك فإن نسبة الأموال العربية المستثمرة في داخل الوطن العربي 1/56 أي أن كل دولار واحد يستثمر في داخل الوطن العربي يقابله 56 دولار يستثمر خارجه.
كما تشير بعض التقارير أن حجم الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي قد بلغت سنة 2000 أكثر من 800 مليار دولار، من خلال هذه الأرقام يمكن أن نقول أن الوطن العربي يمكنه الاستغناء عن الاستثمارات الأجنبية في حال تم تدعيم الاستثمارات البينية داخل الوطن العربي.
الجدول الموالي يبين حجم الاستثمارات العربية في الخارج في الفترة 1987-1995

جدول11: الاستثمارات العربية في الخارج في الفترة 1987-1995

                                                                                                                                   (القيمة: مليون دولار)
	السنوات
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95

	الاستثمارات العربية في الخارج
	227
	232
	258
	400
	483
	537
	601
	665
	750


    تعتبر الاستثمارات العربية البينية أحد أهم أشكال العلاقات الاقتصادية التي من المفروض أن تكون قوية، لكن تشير البيانات أن حجم هذه الاستثمارات في النصف الثاني من السبعينات بلغ 6.24 مليار دولار، ثم انخفض إلى 2.18 مليار دولار في عام 1988، و لم يعد يتجاوز 2.25 مليار دولار سنة 1998.
جدول12: تطور الاستثمارات العربية البينية في الفترة 1990-1997

                                                                                                                                   (القيمة: مليون دولار)
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	400.8
	922.6
	483.8
	308.1
	364.8
	1522.3
	2092.5
	1589.6
	2250
	2134.4


               المصدر:

· التقرير الاقتصادي العربي الموحد 1998.

· التقرير العربي الموحد 1999.

· تقرير المؤتمر القومي العربي، حال الأمة، الجزائر، أفريل 2000.

   يمكن أن نشير إلى بعض المعوقات التي تقف حاجزا في وجه تطور و نمو الاستثمارات البينية بين الدول العربية:
· نقص في كفاءة الإجراءات الإدارية و المؤسساتية المصاحبة للنشاط الاستثماري.
· وجود قيود في بعض الدول العربية خاصة دول الخليج العربي فيما يخص التملك و دخول الاستثمارات الأجنبية في قطاعات معينة.
· فرض قيود على تحويل و انتقال رؤوس الأموال و عدم استقرار سعر الصرف.
· النقص في الشفافية المتعلقة بالقوانين و الأحكام و الإجراءات.
                        خاتمة
    إن ظاهرة العولمة المالية قد تجاوزت حدود القبول والرفض بل باتت سبيل أوحد تتبعه كل الدول في العالم، وما الإحصائيات المقدمة حول قيام أكثر الدول في العالم بتعديل قوانينها وتشريعاتها إلا دليل على أن الظاهرة أصبحت عالمية، ولقد أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر عاملا فعالا في تفعيل العولمة المالية، لأنه يمثل أداة رئيسية لانتقال رؤوس الأموال عبر العالم.
أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر المصدر الرئيسي اليوم للنمو الاقتصادي، و المنطقة العربية لم تفد لحد الساعة منه بشكل كبير كما هو الحال في العديد من مناطق العالم و في مقدمتها دول شرق آسيا و أمريكا اللاتينية، فالدول العربية في معظمها صغيرة الحجم من ناحية حجم السوق و حتى المساحة، مما يعني أن الاستثمارات ذات الأحجام المتوسطة و الكبيرة لن تأتي إلى الأسواق الوطنية بل إلى الأسواق الإقليمية، فالمستثمر الأجنبي لن يأتي إلى لبنان أو الأردن أو دولة صغيرة مثل قطر فقط من أجل الإفادة من حجم سوقها الداخلية، و لكن ما يهمه أكثر أن يفيد من أسواق الخليج عبر قطر، و من أسواق الشرق الأوسط عبر لبنان، و من أسواق شمال أفريقيا عبر تونس أو الجزائر. لذا من الضروري معالجة موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية على صعيد المنطقة ككل، فإما أن تفيد منه جميعا أو لا تفيد منها. و يستدعي ذلك من الدول العربية تجنيد كافة طاقاتهم من أجل زيادة قدرتهم على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،  فزيادة على بذل المزيد من الجهد في تكوين اليد العاملة المتخصصة و إقامة محيط و بيئة استثمارية مشجعة للصناعات الحديثة و المتطورة في إطار سياسة اقتصادية كلية متكاملة، زيادة على هذا، على الدول العربية أن تركز أكثر على العوامل التي تزيد من تعاونها فيما بينها لتكون منطقة موحدة قادرة على جذب الاستثمارات و خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات العربية البينية، و تفعيل الأسواق المالية العربية بما يساهم في تمويل المشروعات العربية المشتركة، و زيادة حجم التجارة بين الدول العربية و خلق التكامل الاقتصادي بينها في ظل مزايا و شروط تخص الدول العربية وحدها مستفيدة من بنود اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بقيام التكتلات الإقليمية و التي تعزز لتلك الدول فرص التبادل التجاري و التكامل الاقتصادي بين بعضها البعض.

و تؤدي هذه العمليات الاقتصادية المتلاحقة إلى مضاعفة الاستثمارات و من ثم زيادة الفرص الاستثمارية التي تتيحها إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
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